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      اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الملاحظــات الختاميــة بــشأن التقريــر الجــامع للتقريــرين الــدوريين الثالــث        

  *والرابع لكازاخستان
  
ــرين ا    - ١ ــر الجــامع للتقري ــة في التقري ــع لكازاخــستان   نظــرت اللجن ــدوريين الثالــث والراب ل

(CEDAW/C/KAZ/3-4) ــستيها ــودتين في ١١٩٤ و ١١٩٣ في جلـــــــ ــباط١٤ المعقـــــــ  / شـــــــ
وتـــرد قائمـــة القـــضايا والأســـئلة الـــتي ). 1194 و CEDAW/C/SR.1193انظـــر  (٢٠١٤فبرايـــر 

ــة في  ــها اللجنـ ــا في  CEDAW/C/KAZ/Q/3-4طرحتـ ــة كازاخـــستان عليهـ ، وتـــرد ردود حكومـ
CEDAW/C/KAZ/Q/3-4/Add.1 .  

  
  مقدمة  -ألف   

تعرب اللجنـة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف لتقـديمها تقريرهـا الجـامع للتقريـرين الـدوريين الثالـث                  - ٢
وتعرب أيضا عن تقديرها لردودها الخطيـة الـتي قدمتـها علـى قائمـة القـضايا والأسـئلة الـتي أثارهـا                       . والرابع

نة بالعرض الـشفوي الـذي قدمـه الوفـد والإيـضاحات الإضـافية              وترحب اللج . فريقها العامل لما قبل الدورة    
  .التي قُدمت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا خلال الحوار

وتــثني اللجنــة علــى وفــد الدولــة الطــرف، الــذي ترأســته رئيــسة اللجنــة الوطنيــة المعنيــة    - ٣
ممــثلين عــن مجلــس النــواب،  وضــم الوفــد أيــضا . غرافيــةالديمبــشؤون المــرأة والأســرة والــسياسة  

غرافيـة، ووزارة العــدل، ووزارة  ن المــرأة والأسـرة والــسياسة الديم واللجنـة الوطنيـة المعنيــة بـشؤو   
التعليم والعلـوم، ووزارة الاقتـصاد وتخطـيط الميزانيـة، ووزارة التنميـة الإقليميـة، ووزارة الثقافـة                  

ــة الاج    ــل والحماي ــة، ووزارة العم ــلام، ووزارة الداخلي ــام،    والاع ــدعي الع ــب الم ــة، ومكت تماعي
  . ووزارة الصحة العامة، ووزارة الخارجية

 
  

 ).٢٠١٤فبراير / شباط٢٨-١٠(اعتمدته اللجنة في دورتها السابعة والخمسين   *  
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  الجوانب الإيجابية  -باء   
ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرز منذ النظـر في تقريـر الدولـة الطـرف الـدوري الثـاني                     - ٤

  :باعتماد التدابير التشريعية التالية) CEDAW/C/KAZ/2 (٢٠٠٧في عام 
ــق   )أ(   ــانون المتعل ــين     الق ــرص ب ــوق والف ــساواة في الحق ــة للم ــضمانات الحكومي  بال

  ؛٢٠٠٩الرجل والمرأة، في عام 
  ؛٢٠٠٩قانون العنف العائلي، في عام   )ب(  
، وهو القانون الذي يحقق المـساواة       ٢٠١٣قانون المعاشات التقاعدية، في عام        )ج(  

  .بين الرجل والمرأة في سن التقاعد
بذلها الدولة الطـرف لتحـسين إطارهـا الـسياساتي بقـصد            وترحب اللجنة بالجهود التي ت      - ٥

  :التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي
  ؛٢٠١٦-٢٠٠٦استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة   )أ(  
، الـــذي يركـــز علـــى تـــوفير ٢٠١٥-٢٠١١برنـــامج ســـلامتي كازاخـــستان،   )ب(  
  ة الصحية للمرأة؛الرعاي

 لتنمية مباشرة الأعمال الحرة، الذي يضطلع بمـشاريع         “دامو”إنشاء صندوق     )ج(  
  .تهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال الحرة في صفوف النساء

  :وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية  - ٦
ــن الاخ       )أ(   تفـــاء القـــسري، في  الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـ

  ؛٢٠٠٩ عام
البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة                )ب(  

  ؛٢٠٠٩والسياسية، في عام 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة              )ج(  

  ؛٢٠٠٨أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، في عام 
كـــول منـــع الاتجـــار بالأشـــخاص، وبخاصـــة النـــساء والأطفـــال، وقمعـــه بروتو  )د(  

والمعاقبــة عليــه، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة، في           
  ؛٢٠٠٨ عام
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بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريـق الـبر والبحـر والجـو، المكمـل                 )هـ(  
  .٢٠٠٨لجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا

  
  مجالات القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  البرلمان    
تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامـل للاتفاقيـة                - ٧
ربعـين، في   انظر بيان اللجنة المتعلق بعلاقتها بالبرلمانيين، الـذي اعتمـد في الـدورة الخامـسة والأ               (

وتــدعو اللجنــة البرلمــان، تمــشيا مــع ولايتــها، إلى اتخــاذ الخطــوات الــضرورية         ). ٢٠١٠عــام 
يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعـد تقـديم التقريـر المقبـل بموجـب                   فيما

  .الاتفاقية
  التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة    

 مـن دسـتور الدولـة الطـرف     ٤مـن المـادة   ) ٣(ه بموجـب الفقـرة      بينما تلاحظ اللجنة أن     - ٨
تنطبــق الاتفاقيــة وغيرهــا مــن المعاهــدات الدوليــة الــتي صــدقت عليهــا الدولــة الطــرف، انطباقــا   
مباشرا، ولها الأسبقية على القانون الوطني، يـساور اللجنـة قلـق إزاء غيـاب التعريـف بالاتفاقيـة              

 العامة، رغم ما بذلته المحكمة العليا من جهود مساهمة منـها            وتطبيقها المباشر والوعي بتوصياتها   
وتــشعر اللجنــة بقلــق بــالغ إزاء عــدم وجــود أي قــضايا أمــام . في تحــسين فهــم أحكــام الاتفاقيــة

المحاكم تنطوي على تمييز على أساس جنـسي وجنـساني، وإزاء التقـارير الـتي تفيـد بـأن المحـاكم                     
  . أو تطبقها بصورة مباشرة إلا في عدد قليل من القضاياالوطنية لم تستشهد بأحكام الاتفاقية

  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي  - ٩
تكثيـف الـبرامج القائمـة لكفالـة نـشر الاتفاقيـة والتوصـيات العامـة للجنـة            )أ(  

بصورة كافية بـين أصـحاب المـصلحة المعنـيين، بمـن فـيهم المـسؤولون الحكوميـون وأعـضاء                    
ــا ــادات     البرلم ــانون، وقي ــاذ الق ن، والجهــاز القــضائي، والمحــامون، والموظفــون المكلفــون بإنف

  المجتمعات المحلية، من أجل التوعية بحقوق الإنسان للمرأة في الدولة الطرف؛
اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيـز وعـي المـرأة بحقوقهـا والوسـائل اللازمـة                  )ب(  

 إلى مجموعـة الوثـائق القانونيـة للأمـم المتحـدة بـشأن              لإعمالها، بما في ذلـك تيـسير الوصـول        
ــا     ــة العليـ ــرأة، المنـــشورة في الموقـــع الـــشبكي للمحكمـ مـــسائل المـــساواة بـــين الرجـــل والمـ

  الطرف؛ للدولة
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تــدريب الهيئــة القــضائية وأصــحاب المهــن القانونيــة فيمــا يتعلــق بالاجتــهاد   )ج(  
بيـق الاتفاقيـة والاستـشهاد بهـا عنـد          القضائي للجنة في إطـار البروتوكـول الاختيـاري، وتط         

  .الضرورة أثناء المحاكمات
  

  تعريف التمييز ضد المرأة    
تلاحظ اللجنة أن اعتماد القـانون المتعلـق بالـضمانات الحكوميـة للمـساواة في الحقـوق                   - ١٠

 يشمل حظر التمييز ضد المـرأة علـى أسـاس جنـسي             ٢٠٠٩والفرص بين الرجل والمرأة في عام       
ع ذلــك، تلاحــظ اللجنــة مــع القلــق أن تعريــف ذلــك القــانون للتمييــز الجنــساني  ومــ. وجنــساني

  . من الاتفاقية١يشمل عناصر التمييز المباشر وغير المباشر وفقا للمادة  لا
ــة الـــسابقة     - ١١ ــا الختاميـ ــة تأكيـــد ملاحظاتهـ ، CEDAW/C/KAZ/CO/2(وتكـــرر اللجنـ

ا قانونيـا شـاملا للتمييـز ضـد المـرأة            وتدعو الدولة الطرف إلى أن تعتمد تعريف ـ       )١٢ الفقرة
 من الاتفاقية، يشمل كلا من التمييـز المباشـر والتمييـز غـير المباشـر في                 ١يتماشى مع المادة    

المجالين العام والخاص، وذلـك بتكريـسه في دسـتورها أو في غـيره مـن التـشريعات الوطنيـة                    
  .ماشى مع أحكام الاتفاقيةالمناسبة، وأن تحظر هذا النوع من التمييز وتعاقب عليه بما يت

  
  إمكانية اللجوء إلى القضاء    

تــشعر اللجنــة بــالقلق مــن أن النــساء نــادرا مــا يلجــأن إلى القــضاء والمــساءلة القانونيــة      - ١٢
ــا         ــا م ــساني، وأنهــن غالب ــسي وجن ــى أســاس جن ــائمين عل ــز الق ــدما يتعرضــن للعنــف والتميي عن

إجراءات قانونية، طائفة واسعة مـن المعوقـات،        يواجهن، في الحالات التي يشرعن فيها في اتخاذ         
كمـا تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء         . مثل الوصم الاجتماعي والقوالب النمطيـة الإزدرائيـة المتأصـلة         

  .الافتقار إلى إمكانية توفير المساعدة القانونية مجانا بصورة كافية في الدولة الطرف
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ١٣

ظيم حمـلات توعيـة للقـضاء علـى الوصـم والقوالـب النمطيـة الإزدرائيـة                تن  )أ(  
  بحق النساء اللاتي يلجأن إلى القضاء؛

تــوفير تــدريب منــتظم للقــضاة والمــدعين العــامين والمحــامين علــى تطبيــق           )ب(  
  التشريعات التي تحظر التمييز والعنف ضد المرأة؛

 القضاء، بوسـائل منـها تـوفير        ضمان توافر إمكانية فعلية للجوء النساء إلى        )ج(  
ــضاء، دعــم        ــة، وحــسب الاقت ــات المحروم ــساء مــن الفئ ــة، ولا ســيما للن ــساعدة القانوني الم
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المنظمات غـير الحكوميـة الـتي تعمـل علـى تيـسير إمكانيـة لجـوء المـرأة إلى القـضاء في جميـع                         
  .البلد أنحاء

  
  التدابير الخاصة المؤقتة    

 وضعت لنفسها هدفا يرمـي إلى تحقيـق تمثيـل للنـساء             ترحب اللجنة بأن الدولة الطرف      - ١٤
 في المائة على مستوى صنع القـرار في الهيئـات المنتخبـة والمعينـة، وأن الدولـة الطـرف       ٣٠بنسبة  

بيــد أن اللجنــة يــساورها القلــق إزاء كــون التــدابير . قــد أحــرزت بعــض التقــدم في هــذا الــصدد
 المشمولة بالاتفاقيـة مـن أجـل التعجيـل بتحقيـق            الخاصة المؤقتة لا تستخدم في المجالات الأخرى      

  .المساواة الفعلية بين المرأة والرجل
وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إلى النظـر في اسـتخدام تـدابير خاصـة مؤقتـة، وفقـا                      - ١٥

 للجنــة بــشأن التــدابير ٢٥ مــن الاتفاقيــة والتوصــية العامــة رقــم  ٤مــن المــادة ) ١(للفقــرة 
رها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعليـة بـين المـرأة            الخاصة المؤقتة، باعتبا  

  .والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية حيث تكون المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا
  

  القوالب النمطية والممارسات الضارة    
) ١٣، الفقــرة CEDAW/C/KAZ/CO/2(تــذكّر اللجنــة بملاحظاتهــا الختاميــة الــسابقة       - ١٦
يزال القلـق يـساورها إزاء اسـتمرار بعـض أشـكال الممارسـات والتقاليـد الـضارة والمواقـف                ولا

ــرة وفي        ــرأة والرجــل في الأس ــسؤوليات الم ــة المتجــذرة إزاء أدوار وم ــب النمطي ــة والقوال الأبوي
وتلاحـظ اللجنـة أن هـذه القوالـب     . المجتمع، لا سيما تلـك الـتي تـصور المـرأة كمقدمـة للرعايـة       

ــة في زواج الأطفــال وتعــدد الزوجــات بــين      النم ــادة الممارســة الــضارة المتمثل ــة تــسهم في زي طي
جماعات عرقية معينة، وتسهم بالتالي في الانتقاص من وضع المرأة في المجتمع وعدم تكـافؤه مـع                 

  .وضع الرجل
ــة الـــسابقة     - ١٧ ــا الختاميـ ــة تأكيـــد ملاحظاتهـ  ،CEDAW/C/KAZ/CO/2(وتكـــرر اللجنـ

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يليو) ١٤ الفقرة
ن المـرأة والأسـرة     تكثيف الجهود التي تبـذلها اللجنـة الوطنيـة المعنيـة بـشؤو              )أ(  

غرافية والجهات المعنية الأخرى من أجل تثقيف الناس وتوعيتـهم بالقوالـب            والسياسة الديم 
 المجتمـع، وذلـك     النمطية القائمة على نوع الجنس والتي ما زالت متفشية في جميع قطاعات           

  بهدف القضاء عليها؛
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توسيع نطاق برامج تثقيف الجمهور بشأن الآثار السلبية المترتبة على تلك   )ب(  
ــات       ــة والمجتمعـ ــاطق الريفيـ ــيما في المنـ ــا، ولا سـ ــرأة بحقوقهـ ــع المـ ــة في تمتـ ــب النمطيـ القوالـ

  المستهدفة؛ المحلية
الأطفـــــال اتخـــــاذ تـــــدابير قانونيـــــة فعالـــــة مـــــن أجـــــل مكافحـــــة زواج    )ج(  
  الزوجات؛ وتعدد

القيام بانتظام برصـد واسـتعراض التـدابير المتخـذة للقـضاء علـى القوالـب                  )د(  
  .النمطية الجنسانية من أجل تقييم أثرها

  
  العنف ضد المرأة    

، فإنهـا يـساورها     ٢٠٠٩بينما ترحب اللجنة باعتماد قانون منع العنف العائلي في عـام              - ١٨
كمـا  . عا تجرِّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الملاحقـة    القلق إزاء عدم وجود تشري    

 مــن القــانون الجنــائي   ١٢٠يــساورها القلــق لأن تعريــف جريمــة الاغتــصاب بموجــب المــادة       
ومرسـوم المحكمـة العليـا يقتـصر علـى الإيـلاج المهبلـي، ولأن العنـف أو التهديـد بـالعنف ركــن           

ــة للتمويــل الكــافي   ويــساور اللجنــة قل ــ. أساســي لهــذه الجريمــة  ق كــذلك إزاء عــدم تــوفير الدول
وتــشعر اللجنــة . والمنــتظم لمراكــز الأزمــات وأمــاكن إيــواء النــساء الــلاتي يقعــن ضــحية للعنــف  

بالقلق لأن القانون الجنائي ينص على التمييز بـين أعمـال العنـف ضـد المـرأة الـتي يعتبرهـا قابلـة                       
، وغيرهـا مـن     “يـصلح الـضرر   ”ية ويتعهـد بـأن      للتسوية عندما يتصالح الجاني المزعوم مع الضح      

وتــشعر اللجنــة بــالقلق أيــضا لأن الملاحقــة . الجــرائم الــتي تُعــرِّض مرتكبيهــا للملاحقــة القــضائية
وتـشعر اللجنـة    . القضائية لمرتكبي أعمال العنف لا يمكـن أن تـتم مـا لم تقـدم الـضحية شـكوى                  

لعائلي بسبب ثقافة الصمت الـتي تـؤدي        بقلق بالغ إزاء التقصير في الإبلاغ عن حالات العنف ا         
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم التصديق على اتفاقيـة مجلـس   . إلى الإفلات من العقاب   

  .أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي
 بــشأن العنــف ضــد المــرأة، وتوصــيتها   ١٩وتــذكّر اللجنــة بتوصــيتها العامــة رقــم    - ١٩

، وتحـــث الدولـــة الطـــرف علـــى القيـــام  )١٦الفقـــرة  ،CEDAW/C/KAZ/CO/2(الـــسابقة 
  :يلي بما

، والاجتهاد القضائي   ١٩الاستعانة بالاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم         )أ(  
للجنــة، عنــد تنقــيح إطارهــا التــشريعي لكفالــة تغطيــة القــانون المــنقح لمنــع العنــف العــائلي    

شاملة، لجميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، بمـا في             وقانون العقوبات، بصورة     ٢٠٠٩ لعام
  ذلك الملاحقة؛
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إنــشاء نظــام لجمــع بيانــات شــاملة عــن جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة،      )ب(  
وتــشجيع الإبــلاغ عــن جميــع أشــكال العنــف ضــد النــساء والفتيــات، بمــا في ذلــك العنــف   

  العائلي والجنسي؛
، ومقاضــاة مــرتكبي أعمــال كفالــة إجــراء تحقيــق فعــال في جميــع الــشكاوى  )ج(  

العنف ضد المرأة تلقائيا، وكفالة معاقبتهم بجـزاءات مناسـبة، والقـضاء علـى جميـع أشـكال                  
  الوساطة والمصالحة في قضايا العنف ضد المرأة؛

تنقيح تشريعاتها لكفالة مواءمة تعريف جريمة الاغتصاب مع الاتفاقية ومع            )د(  
  توكول الاختياري؛الاجتهاد القضائي للجنة في إطار البرو

كفالة أن ينص مشروع القانون الذي يقترح إدخال تعديلات على طريقة       )هـ(  
تمويل مراكز الأزمات وأماكن الإيـواء علـى أن تقـوم الدولـة الطـرف بتقـديم تمويـل كـاف                     

  ومنتظم لتلك المرافق؛
النظر في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بـشأن منـع ومكافحـة العنـف                 )و(  
  .لمرأة والعنف العائليضد ا

  
  الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء    

بينما ترحب اللجنة ببدء نفاذ القـانون المتـضمن إدخـال بعـض التعـديلات علـى قـانون                 - ٢٠
 مـن   ٢٠٠٧، وبتعـديل قـانون الـسياحة في عـام           ٢٠١٣يوليـه   /مكافحة الاتجـار بالبـشر في تمـوز       

تنظـيم مغـادرة المـواطنين الكازاخـستانيين بـصورة          أجل حظر استغلال قطاع السياحة لأغراض       
غــير مــشروعة إلى بلــدان أجنبيــة، لا يــزال القلــق يــساورها لأن الدولــة الطــرف بلــد مــن بلــدان  
المنشأ والعبور والمقصد لظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات، لأغراض الاستغلال الجنـسي والعمـل             

أيـضا إزاء تـدني مـستوى الإبـلاغ عـن جـرائم             وتشعر اللجنة بـالقلق     . بالسخرة بالدرجة الأولى  
ورغم أن النساء المشتغلات بالبغاء يحصلن على خدمات الرعاية الـصحية، فـإن             . الاتجار بالبشر 

اللجنة تشعر بالقلق كذلك إزاء الافتقار إلى بيانات بشأن بـرامج التـصدي للبغـاء، بمـا في ذلـك           
  .اءبرامج موجهة لاعتزال النساء الراغبات في ترك البغ

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٢١
تكثيــف الجهــود الراميــة إلى معالجــة الأســباب الجذريــة للاتجــار بالنــساء          )أ(  

ــها إتاحــة فــرص       ــل والإدمــاج الاجتمــاعي للــضحايا، بوســائل من ــة التأهي ــات وكفال والفتي
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ة، وتهيئة فـرص   الاجتماعي-حصولهن على المأوى، والمساعدة القانونية والطبية والنفسانية   
  بديلة لهن للقيام بأنشطة مدرة للدخل؛

تكثيــف أنــشطة التوعيــة الراميــة إلى تــشجيع الإبــلاغ عــن جــرائم الاتجــار     )ب(  
  والكشف المبكر عن النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحية للاتجار؛

تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التعـاون الثنـائي والإقليمـي والـدولي لمنـع                 )ج(  
ــة لمقاضــاة     الاتجــ ــادل المعلومــات ومواءمــة الإجــراءات القانوني ــها تب ار بالبــشر، بوســائل من

  المتجرين بالبشر، ولا سيما مع رابطة الدول المستقلة وسائر بلدان المنطقة؛
الراميـة إلى  تقديم بيانـات في تقريرهـا الـدوري المقبـل عـن الـبرامج القائمـة                   )د(  

  .التصدي للبغاء، بما في ذلك البرامج الموجهة لاعتزال النساء الراغبات في ترك البغاء
  المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة    

ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تعزيـز مـشاركة المـرأة في الحيـاة                   - ٢٢
الدولـة الطـرف قـد وضـعت قائمـة بأسمـاء النـساء ذوات               السياسية والحياة العامـة، وتلاحـظ أن        

وتلاحـظ اللجنـة أيـضا أن اسـتراتيجية المـساواة           . الكفاءات العالية للتعـيين في المناصـب القياديـة        
 في ٣٠ تـصبو إلى تحقيـق نـسبة تمثيـل نـسوي لا تقـل عـن          ٢٠١٦-٢٠٠٦بين الجنـسين للفتـرة      

بيـد أن القلـق لا يـزال يـساور اللجنـة إزاء      . ءالمائة في المناصـب المنتخبـة والمعينـة علـى حـد سـوا            
، وفي المناصـب    )البرلمـان والمجـالس المحليـة     (استمرار التمثيل الناقص للمرأة في الهيئـات التـشريعية          

القياديــة في الأحــزاب الــسياسية، وفي الخدمــة العامــة، وفي الــسلك الدبلوماســي، لا ســيما علــى 
يــضا إزاء عــدم وجــود أيــة حــصص طوعيــة أو  وتــشعر اللجنــة بــالقلق أ. مــستوى صــنع القــرار

  .إلزامية متوخاة في التشريعات الانتخابية
ــة الـــسابقة     - ٢٣ ــا الختاميـ ــة تأكيـــد ملاحظاتهـ  ،CEDAW/C/KAZ/CO/2(وتكـــرر اللجنـ

وتوصـــي بـــأن تـــستحدث الدولـــة الطـــرف تـــدابير لكفالـــة التنفيـــذ الفعـــال   ) ٢٢ الفقـــرة
 علــى الــصعيدين الــوطني   ٢٠١٦-٢٠٠٦لاســتراتيجية المــساواة بــين الجنــسين للفتــرة     

 مـن   ٤مـن المـادة     ) ١(والمحلي، وأن تعتمد تدابير خاصـة مؤقتـة أكثـر إلزامـا، وفقـا للفقـرة                 
 ٢٣ بـشأن التـدابير الخاصـة المؤقتـة، ورقـم            ٢٥الاتفاقية والتوصـيتين العـامتين للجنـة رقـم          

 كاملـة وعلـى قـدم    بشأن المرأة في الحياة العامة، من أجـل التعجيـل بمـشاركة المـرأة بـصورة           
وتوصـي  . المساواة مع الرجل في الهيئات المنتخبة والمعينة، بما في ذلك الـسلك الدبلوماسـي             

اللجنة أيضا بأن تنظر الدولة الطـرف في اسـتعراض التـشريعات الانتخابيـة الحاليـة لكفالـة                  
وتوصــي اللجنــة . احتــواء الإطــار التــشريعي علــى تــدابير خاصــة مؤقتــة أو حــصص محــددة 
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 باتخاذ تدابير محددة بالتنسيق مع الأحزاب السياسية من أجل زيادة اضطلاع المـرأة          كذلك
  .بدور قيادي في الأحزاب السياسية

  
  الجنسية    

بينما تحيط اللجنة علما بالتقـدم الـذي أحرزتـه الدولـة الطـرف في تـسجيل الأشـخاص           - ٢٤
 فإنهـا تـشعر بـالقلق إزاء        الذين لم تحدد جنـسياتهم وكفالـة حـصولهم علـى الخـدمات الأساسـية،              

استمرار وجود أشخاص عديمي الجنسية، بينهم نساء وفتيـات، لا يزالـون يواجهـون صـعوبات                
في الحــصول علــى التعلــيم والرعايــة الــصحية وغيرهمــا مــن الخــدمات بــسبب الافتقــار إلى وثــائق 

 العـدد الكـبير مـن    ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء   . الهوية وأدلة إثبات الإقامة في الدولة الطرف      
  .الولادات غير المسجلة في الدولة الطرف

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٢٥
الاضــطلاع بــبرامج ترمــي إلى التعجيــل بتــسوية أوضــاع النــساء والفتيــات   )أ(  

العديمات الجنسية، وكفالة توفير فرص كافية لهن للحصول على التعليم والرعاية الـصحية             
  دمات الأساسية؛وغيرهما من الخ

تعزيز حملات التوعية العامة التي تضطلع بها، واتخـاذ تـدابير محـددة لكفالـة                 )ب(  
توعية النساء الفقيرات والريفيات بالاشتراطات المتعلقة بتسجيل المواليد رسميا، وتمكينـهن           
من الحـصول بـسهولة علـى خـدمات تـسجيل المواليـد، بمـا في ذلـك شـهادات المـيلاد الـتي                        

  .الحكومةتصدرها 
  

  التعليم    
بينما تلاحظ اللجنة ارتفـاع مـستوى تعلـيم النـساء والفتيـات في الدولـة الطـرف، فإنـه            - ٢٦

ــة، والــتي       ــة القائمــة علــى القوالــب النمطي ــارات التخصــصات التعليمي يــساورها القلــق إزاء خي
 بـصورة  تنعكس في مجالات العمل، حيث تتركز النساء في المجـالات الـتي يهـيمن عليهـا الإنـاث                 

وتـشعر اللجنـة بـالقلق أيـضا إزاء تزايـد           . تقليدية، مثل مجال الرعاية الـصحية وقطـاع الخـدمات         
  .عدد الفتيات اللاتي ينقطعن عن الدراسة لأسباب تعود في جزء منها إلى زواج الأطفال

  : وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٢٧
ــالات      )أ(   ــى اختيــار مج ــات والــشابات عل ــشجيع الفتي ــن غــير   ت  دراســية ومه

تقليدية، بسُبل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وتنفيـذ بـرامج تهـدف إلى إسـداء المـشورة                  
  للفتيان والفتيات بشأن النطاق الكامل للخيارات التعليمية المتاحة؛
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الحد من انقطاع الفتيات عن الدراسة عن طريـق مكافحـة زواج الأطفـال                )ب(  
لة، ينبغي أن تركز، في جملة أمور، على زيادة وعي الآبـاء          من خلال وضع استراتيجية شام    

والأمهـــات، وقيـــادات المجتمـــع المحلـــي، وعامـــة الجمهـــور، بالممارســـة الـــضارة المتمثلـــة في  
  الأطفال؛ زواج

إدمــاج التثقيــف الملائــم لــسن التلاميــذ بــشأن الــصحة والحقــوق الجنــسية      )ج(  
التثقيف الجنسي الشامل للمراهقات والمراهقين     والإنجابية في المناهج الدراسية، بما في ذلك        

  .الذي يغطي السلوك الجنسي المسؤول
  

  العمالة    
تلاحــظ اللجنــة التقــدم الــذي أحرزتــه الدولــة الطــرف في زيــادة الأجــور في قطاعــات     - ٢٨

  /العمــل الــتي تتركــز فيهــا المــرأة، ومــن خــلال اعتمــاد قــانون المعاشــات التقاعديــة في حزيــران    
بيـد أن القلـق     .  وهو القانون الذي يساوي بين النساء والرجـال في سـن التقاعـد             ،٢٠١٣يونيه  

يزال يساور اللجنة إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، وارتفـاع مـستوى البطالـة                 لا
.  مهنـة  ٢٩٩بين النساء، والقائمة الطويلة مـن المهـن المحظـورة علـى المـرأة، الـتي يبلـغ مجموعهـا                     

لـق يـساور اللجنــة أيـضا إزاء اسـتمرار التمييـز المهــني بـين المـرأة والرجـل في ســوق         ولا يـزال الق 
وتـشعر اللجنـة بـالقلق كـذلك        . العمل، وإزاء تركز النساء في قطاعات العمل المنخفضة الأجـر         

  .إزاء عدم وجود أحكام في القانون الوطني تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل
ــة تأكيـــد ملاح   - ٢٩ ــة الـــسابقة  وتكـــرر اللجنـ ــا الختاميـ  ،CEDAW/C/KAZ/CO/2(ظاتهـ

  :وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي) ٢٤ الفقرة
 بغيـة  “٢٠٢٠ لعام ةلاخريطة طريق العم”تكثيف الجهود المبذولة في إطار    )أ(  

  الحد من البطالة بين النساء، عن طريق أمور من بينها توفير التدريب المهني والتقني لهن؛
ز الجهود الرامية إلى القضاء على التفاوتات الهيكليـة والتمييـز المهـني،          تعزي  )ب(  

في الاتجاهين الأفقي والرأسي على السواء، واتخاذ تدابير لتضييق وسد الفجـوة في الأجـور               
بــين النــساء والرجــال بــسُبل مــن بينــها الحــرص علــى الاســتمرار في اســتعراض الأجــور في  

  ؛القطاعات التي تتركز فيها النساء
اســتعراض قائمــة مجــالات العمــل المحظــورة علــى المــرأة والنظــر في تحــسين      )ج(  

ظروف العمل في مجالات العمل التي تشكل خطرا على صحة المرأة، وذلـك بهـدف تيـسير       
  دخول المرأة إلى هذه المهن؛
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التعجيــل باعتمــاد تــشريعات شــاملة لمكافحــة التحــرش الجنــسي في مكــان     )د(  
  . بشأن العنف ضد المرأة١٩صية العامة للجنة رقم العمل تماشيا مع التو

  
  الصحة    

ــال العــدوى         - ٣٠ ــة الطــرف في مكافحــة انتق ــه الدول ــذي أحرزت ــدم ال ــة بالتق ترحــب اللجن
الإيـدز مـن خـلال إنـشاء بـرامج موجهـة للأمهـات قبـل الـولادة          /بفيروس نقص المناعـة البـشرية   

الإيدز من الأم إلى الطفـل، وبـدء العمـل         /ةللوقاية من انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشري       
، الـذي يركـز علـى تـوفير الرعايـة الـصحية             ٢٠١٥-٢٠١١،  “سلامتي كازاخـستان  ”ببرنامج  
إلا أن اللجنة تعرب عـن قلقهـا إزاء كـون معـدل نمـو حـالات الإصـابة بفـيروس نقـص                       . للمرأة

 وإن كـان عـدد المـصابين    المناعة البشرية المبلّغ عنـها حـديثا يتجـاوز كـثيرا معـدل نمـو الـسكان،            
زلـن معرضـات     الإيدز منخفـضا، وكـذلك إزاء كـون النـساء مـا           /بفيروس نقص المناعة البشرية   

ويساور اللجنة قلق أيـضا إزاء عـدم وجـود          . بشدة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية      
اجــة إلى بيانــات بــشأن النــساء الــلاتي يتعــاطين المخــدرات في المجتمــع وفي الــسجون ممــن هــن بح 

ويـساور اللجنـة قلـق      . الإيـدز /علاج إدمان المخدرات والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية       
كذلك لأن إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل ليست مدرجة في قائمـة الخـدمات الطبيـة     

  .التي تكفلها الدولة بالمجان
  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي  - ٣١

كثيــف تنفيــذ الاســتراتيجيات الراميــة إلى مكافحــة فــيروس نقــص المناعــة  ت  )أ(  
الإيــدز، وبخاصــة الاســتراتيجيات الوقائيــة، والاســتمرار في تــوفير العــلاج المــضاد  /البــشرية

ــة         ــيروس نقــص المناع ــصابين بف ــساء والرجــال الم ــع الن للفيروســات العكوســة بالمجــان لجمي
   لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛الإيدز، بمن فيهم الحوامل، وذلك/البشرية
جمع البيانات عن النساء اللاتي يتعاطين المخدرات في السجون وفي المجتمع             )ب(  

عموما لتحديـد نطـاق المـشكلة، وذلـك بهـدف إعـداد التـدخلات المناسـبة لمعالجـة الإدمـان                   
يحتـاجون إلى   الإيـدز ممـن     /وتحديد عدد الأشخاص المـصابين بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية            

  الرعاية الطبية؛
النظر في إضافة تيسير الحصول على نطاق شـامل مـن وسـائل منـع الحمـل                   )ج(  

للنساء، بمن فيهن الريفيات والمعوقات والمراهقات، إلى قائمة الخدمات الطبية التي تكفلـها             
  .الدولة بالمجان
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  الفئات الضعيفة من النساء    
ــة     - ٣٢ ــة أن الدول ــسنين     بينمــا تلاحــظ اللجن ــصالح الم ــزم اعتمــاد خطــة عمــل ل الطــرف تعت
يـزال   تبذله من جهود لتحسين حياة المعوقات والنساء اللاتي يعـشن في المنـاطق الريفيـة، لا                وما

القلق يساورها لأن المسنات، والمعوقات، والريفيات، مـا زلـن يـواجهن صـعوبات في الحـصول                 
  .الأخرىعلى الرعاية الصحية، والتدريب، والخدمات الأساسية 

  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي  - ٣٣
إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المسنات، والمعوقـات، والريفيـات، لكفالـة             )أ(  

تمتعهن بفرص متكافئة في الحصول على الرعاية الصحية، والتدريب، والعمل، وغير ذلـك             
  من الحقوق؛

مويل البالغ الصغر والائتمانـات     توسيع نطاق فرص حصول المرأة على الت        )ب(  
البالغة الصغر بأسـعار فائـدة منخفـضة مـن أجـل تمكينـها مـن المـشاركة في الأنـشطة المـدرة                       

  .للدخل ومباشرة أعمالها التجارية الخاصة
  

  الزواج والعلاقات الأسرية    
ــى         - ٣٤ ــة حــصريا عل ــة القائم ــة والديني ــالقلق إزاء وجــود الزيجــات التقليدي ــة ب ــشعر اللجن ت
ــددا         ا ــع تع ــشكل بحكــم الواق ــتي ت ــك الزيجــات ال ــا في ذل ــة، بم ــد العرفي ــة والتقالي ــوس الديني لطق

  .للزوجات، والتي تحرم النساء والأطفال من الحماية القانونية والاقتصادية عند فسخها
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بفعالية تشريعاتها بما يتماشـى مـع التوصـية               - ٣٥

 بـشأن الآثـار الاقتـصادية المترتبـة علـى الـزواج والعلاقـات الأسـرية                 ٢٩ العامة للجنة رقم  
وعلــى فــسخهما، وأن تحمــي حقــوق المــرأة لــدى فــسخ هــذه الزيجــات الدينيــة أو العرفيــة    

  .بصرف النظر عن وضعية تسجيلها
  

   من الاتفاقية٢٠من المادة ) ١(تعديل الفقرة     
في أقرب وقت ممكـن، تعـديل الفقـرة         تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل،          - ٣٦

  . من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة٢٠من المادة ) ١(
  إعلان ومنهاج عمل بيجين    

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعـلان ومنـهاج عمـل بـيجين في الجهـود            - ٣٧
  .التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية
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  ٢٠١٥لتنمية لما بعد عام الأهداف الإنمائية للألفية وإطار ا    
تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقـا لأحكـام الاتفاقيـة، في جميـع الجهـود                   - ٣٨

  .٢٠١٥الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار التنمية لما بعد عام 
  

  النشر    
ستمرة بتنفيـذ   تُذكِّر اللجنة بـالتزام الدولـة الطـرف بـأن تقـوم بـصورة منهجيـة وم ـ                  - ٣٩

وتحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه       . أحكام الاتفاقية 
ــة والتوصــيات مــن الآن وحــتى موعــد تقــديم التقريــر الــدوري المقبــل     . الملاحظــات الختامي

ولــذلك تطلــب اللجنــة نــشر هــذه الملاحظــات الختاميــة في الوقــت المناســب باللغــة الرسميــة  
الصعيد الـوطني   (الطرف، على المؤسسات الحكومية ذات الصلة على جميع الصُعد          للدولة  

ــي    ــصعيد المحل ــات وال ــان،    )وصــعيد المقاطع ــوزارات، والبرلم ــة، وال ــى الحكوم ، وبخاصــة عل
وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى التعـاون          . والجهاز القضائي، ليتسنى تنفيذها بالكامل    

صلحة، مثـل رابطـات أربـاب العمـل، ونقابـات العمـال،             مع جميع الجهات المعنية صاحبة الم     
ومنظمـــات حقـــوق الإنـــسان والمنظمـــات النـــسائية، والجامعـــات، والمؤســـسات البحثيـــة،  

وتوصي اللجنة كذلك بنشر ملاحظاتها الختامية بالـشكل المناسـب علـى            . ووسائط الإعلام 
ب اللجنـة مـن الدولـة     وبالإضافة إلى ذلك، تطل ـ   . صعيد المجتمع المحلي، لكي يتسنى تنفيذها     

الطـرف أن تواصــل نـشر الاتفاقيــة، وبروتوكولهـا الاختيــاري، والقواعـد القانونيــة الفقهيــة     
  .ذات الصلة، فضلا عن التوصيات العامة للجنة على جميع الجهات صاحبة المصلحة

  
  التصديق على المعاهدات الأخرى    

التـسعة  لدوليـة الرئيـسية   نضمام الدولـة الطـرف إلى الـصكوك ا   اتلاحظ اللجنة أن     - ٤٠
 من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة      )١(لحقوق الإنسان 

ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى النظـر في الانـضمام            . بها في جميع جوانب الحياة    

__________ 
العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   )١(  

وليــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري؛ واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع   والــسياسية؛ والاتفاقيــة الد
ــية           ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة؛ واتفاقي ــز ضــد الم أشــكال التميي

جرين اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية حقـوق الطفـل؛ والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـا                      أو
وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقـوق الأشـخاص               

  .ذوي الإعاقة
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جميـع العمـال    إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدوليـة لحمايـة حقـوق              
  .المهاجرين وأفراد أسرهم، اللتين لم تصبح بعد طرفا فيهما

  
  متابعة الملاحظات الختامية    

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عـن      - ٤١
  .أعلاه) ج(و ) ب (٢٩ و ١٩الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 

  
  لتقرير المقبلإعداد ا    

  /تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى تقــديم تقريرهــا الــدوري الخــامس في شــباط          - ٤٢
  .٢٠١٨فبراير 
المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير     ’وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع         - ٤٣

 وثيقـة   بموجب المعاهدات الدولية لحقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة لتقـديم                 
  ).Corr.1 و HRI/MC/2006/3 (‘أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها
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	4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرز منذ النظر في تقرير الدولة الطرف الدوري الثاني في عام 2007 (CEDAW/C/KAZ/2) باعتماد التدابير التشريعية التالية:
	(أ) القانون المتعلق بالضمانات الحكومية للمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة، في عام 2009؛
	(ب) قانون العنف العائلي، في عام 2009؛
	(ج) قانون المعاشات التقاعدية، في عام 2013، وهو القانون الذي يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد.
	5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها السياساتي بقصد التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:
	(أ) استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2016؛
	(ب) برنامج سلامتي كازاخستان، 2011-2015، الذي يركز على توفير الرعاية الصحية للمرأة؛
	(ج) إنشاء صندوق ”دامو“ لتنمية مباشرة الأعمال الحرة، الذي يضطلع بمشاريع تهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال الحرة في صفوف النساء.
	6 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية:
	(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2009؛
	(ب) البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2009؛
	(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2008؛
	(د) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2008؛
	(هـ) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2008.
	جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات
	البرلمان

	7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة المتعلق بعلاقتها بالبرلمانيين، الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان، تمشيا مع ولايتها، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.
	التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة

	8 - بينما تلاحظ اللجنة أنه بموجب الفقرة (3) من المادة 4 من دستور الدولة الطرف تنطبق الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف، انطباقا مباشرا، ولها الأسبقية على القانون الوطني، يساور اللجنة قلق إزاء غياب التعريف بالاتفاقية وتطبيقها المباشر والوعي بتوصياتها العامة، رغم ما بذلته المحكمة العليا من جهود مساهمة منها في تحسين فهم أحكام الاتفاقية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم وجود أي قضايا أمام المحاكم تنطوي على تمييز على أساس جنسي وجنساني، وإزاء التقارير التي تفيد بأن المحاكم الوطنية لم تستشهد بأحكام الاتفاقية أو تطبقها بصورة مباشرة إلا في عدد قليل من القضايا.
	9 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) تكثيف البرامج القائمة لكفالة نشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة بصورة كافية بين أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون وأعضاء البرلمان، والجهاز القضائي، والمحامون، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وقيادات المجتمعات المحلية، من أجل التوعية بحقوق الإنسان للمرأة في الدولة الطرف؛
	(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز وعي المرأة بحقوقها والوسائل اللازمة لإعمالها، بما في ذلك تيسير الوصول إلى مجموعة الوثائق القانونية للأمم المتحدة بشأن مسائل المساواة بين الرجل والمرأة، المنشورة في الموقع الشبكي للمحكمة العليا للدولة الطرف؛
	(ج) تدريب الهيئة القضائية وأصحاب المهن القانونية فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي للجنة في إطار البروتوكول الاختياري، وتطبيق الاتفاقية والاستشهاد بها عند الضرورة أثناء المحاكمات.
	تعريف التمييز ضد المرأة

	10 - تلاحظ اللجنة أن اعتماد القانون المتعلق بالضمانات الحكومية للمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في عام 2009 يشمل حظر التمييز ضد المرأة على أساس جنسي وجنساني. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن تعريف ذلك القانون للتمييز الجنساني لا يشمل عناصر التمييز المباشر وغير المباشر وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.
	11 - وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KAZ/CO/2، الفقرة 12) وتدعو الدولة الطرف إلى أن تعتمد تعريفا قانونيا شاملا للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، يشمل كلا من التمييز المباشر والتمييز غير المباشر في المجالين العام والخاص، وذلك بتكريسه في دستورها أو في غيره من التشريعات الوطنية المناسبة، وأن تحظر هذا النوع من التمييز وتعاقب عليه بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية.
	إمكانية اللجوء إلى القضاء

	12 - تشعر اللجنة بالقلق من أن النساء نادرا ما يلجأن إلى القضاء والمساءلة القانونية عندما يتعرضن للعنف والتمييز القائمين على أساس جنسي وجنساني، وأنهن غالبا ما يواجهن، في الحالات التي يشرعن فيها في اتخاذ إجراءات قانونية، طائفة واسعة من المعوقات، مثل الوصم الاجتماعي والقوالب النمطية الإزدرائية المتأصلة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى إمكانية توفير المساعدة القانونية مجانا بصورة كافية في الدولة الطرف.
	13 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تنظيم حملات توعية للقضاء على الوصم والقوالب النمطية الإزدرائية بحق النساء اللاتي يلجأن إلى القضاء؛
	(ب) توفير تدريب منتظم للقضاة والمدعين العامين والمحامين على تطبيق التشريعات التي تحظر التمييز والعنف ضد المرأة؛
	(ج) ضمان توافر إمكانية فعلية للجوء النساء إلى القضاء، بوسائل منها توفير المساعدة القانونية، ولا سيما للنساء من الفئات المحرومة، وحسب الاقتضاء، دعم المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تيسير إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء في جميع أنحاء البلد.
	التدابير الخاصة المؤقتة

	14 - ترحب اللجنة بأن الدولة الطرف وضعت لنفسها هدفا يرمي إلى تحقيق تمثيل للنساء بنسبة 30 في المائة على مستوى صنع القرار في الهيئات المنتخبة والمعينة، وأن الدولة الطرف قد أحرزت بعض التقدم في هذا الصدد. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء كون التدابير الخاصة المؤقتة لا تستخدم في المجالات الأخرى المشمولة بالاتفاقية من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.
	15 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية حيث تكون المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا.
	القوالب النمطية والممارسات الضارة

	16 - تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KAZ/CO/2، الفقرة 13) ولا يزال القلق يساورها إزاء استمرار بعض أشكال الممارسات والتقاليد الضارة والمواقف الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، لا سيما تلك التي تصور المرأة كمقدمة للرعاية. وتلاحظ اللجنة أن هذه القوالب النمطية تسهم في زيادة الممارسة الضارة المتمثلة في زواج الأطفال وتعدد الزوجات بين جماعات عرقية معينة، وتسهم بالتالي في الانتقاص من وضع المرأة في المجتمع وعدم تكافؤه مع وضع الرجل.
	17 - وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KAZ/CO/2، الفقرة 14) وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) تكثيف الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والأسرة والسياسة الديمغرافية والجهات المعنية الأخرى من أجل تثقيف الناس وتوعيتهم بالقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والتي ما زالت متفشية في جميع قطاعات المجتمع، وذلك بهدف القضاء عليها؛
	(ب) توسيع نطاق برامج تثقيف الجمهور بشأن الآثار السلبية المترتبة على تلك القوالب النمطية في تمتع المرأة بحقوقها، ولا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية المستهدفة؛
	(ج) اتخاذ تدابير قانونية فعالة من أجل مكافحة زواج الأطفال وتعدد الزوجات؛
	(د) القيام بانتظام برصد واستعراض التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية من أجل تقييم أثرها.
	العنف ضد المرأة

	18 - بينما ترحب اللجنة باعتماد قانون منع العنف العائلي في عام 2009، فإنها يساورها القلق إزاء عدم وجود تشريعا تجرِّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الملاحقة. كما يساورها القلق لأن تعريف جريمة الاغتصاب بموجب المادة 120 من القانون الجنائي ومرسوم المحكمة العليا يقتصر على الإيلاج المهبلي، ولأن العنف أو التهديد بالعنف ركن أساسي لهذه الجريمة. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء عدم توفير الدولة للتمويل الكافي والمنتظم لمراكز الأزمات وأماكن إيواء النساء اللاتي يقعن ضحية للعنف. وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجنائي ينص على التمييز بين أعمال العنف ضد المرأة التي يعتبرها قابلة للتسوية عندما يتصالح الجاني المزعوم مع الضحية ويتعهد بأن ”يصلح الضرر“، وغيرها من الجرائم التي تُعرِّض مرتكبيها للملاحقة القضائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الملاحقة القضائية لمرتكبي أعمال العنف لا يمكن أن تتم ما لم تقدم الضحية شكوى. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقصير في الإبلاغ عن حالات العنف العائلي بسبب ثقافة الصمت التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي.
	19 - وتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، وتوصيتها السابقة (CEDAW/C/KAZ/CO/2، الفقرة 16)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) الاستعانة بالاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 19، والاجتهاد القضائي للجنة، عند تنقيح إطارها التشريعي لكفالة تغطية القانون المنقح لمنع العنف العائلي لعام 2009 وقانون العقوبات، بصورة شاملة، لجميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك الملاحقة؛
	(ب) إنشاء نظام لجمع بيانات شاملة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتشجيع الإبلاغ عن جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي؛
	(ج) كفالة إجراء تحقيق فعال في جميع الشكاوى، ومقاضاة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة تلقائيا، وكفالة معاقبتهم بجزاءات مناسبة، والقضاء على جميع أشكال الوساطة والمصالحة في قضايا العنف ضد المرأة؛
	(د) تنقيح تشريعاتها لكفالة مواءمة تعريف جريمة الاغتصاب مع الاتفاقية ومع الاجتهاد القضائي للجنة في إطار البروتوكول الاختياري؛
	(هـ) كفالة أن ينص مشروع القانون الذي يقترح إدخال تعديلات على طريقة تمويل مراكز الأزمات وأماكن الإيواء على أن تقوم الدولة الطرف بتقديم تمويل كاف ومنتظم لتلك المرافق؛
	(و) النظر في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي.
	الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

	20 - بينما ترحب اللجنة ببدء نفاذ القانون المتضمن إدخال بعض التعديلات على قانون مكافحة الاتجار بالبشر في تموز/يوليه 2013، وبتعديل قانون السياحة في عام 2007 من أجل حظر استغلال قطاع السياحة لأغراض تنظيم مغادرة المواطنين الكازاخستانيين بصورة غير مشروعة إلى بلدان أجنبية، لا يزال القلق يساورها لأن الدولة الطرف بلد من بلدان المنشأ والعبور والمقصد لظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات، لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل بالسخرة بالدرجة الأولى. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء تدني مستوى الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر. ورغم أن النساء المشتغلات بالبغاء يحصلن على خدمات الرعاية الصحية، فإن اللجنة تشعر بالقلق كذلك إزاء الافتقار إلى بيانات بشأن برامج التصدي للبغاء، بما في ذلك برامج موجهة لاعتزال النساء الراغبات في ترك البغاء.
	21 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات وكفالة التأهيل والإدماج الاجتماعي للضحايا، بوسائل منها إتاحة فرص حصولهن على المأوى، والمساعدة القانونية والطبية والنفسانية - الاجتماعية، وتهيئة فرص بديلة لهن للقيام بأنشطة مدرة للدخل؛
	(ب) تكثيف أنشطة التوعية الرامية إلى تشجيع الإبلاغ عن جرائم الاتجار والكشف المبكر عن النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحية للاتجار؛
	(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمنع الاتجار بالبشر، بوسائل منها تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية لمقاضاة المتجرين بالبشر، ولا سيما مع رابطة الدول المستقلة وسائر بلدان المنطقة؛
	(د) تقديم بيانات في تقريرها الدوري المقبل عن البرامج القائمة الرامية إلى التصدي للبغاء، بما في ذلك البرامج الموجهة لاعتزال النساء الراغبات في ترك البغاء.
	المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

	22 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، وتلاحظ أن الدولة الطرف قد وضعت قائمة بأسماء النساء ذوات الكفاءات العالية للتعيين في المناصب القيادية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2016 تصبو إلى تحقيق نسبة تمثيل نسوي لا تقل عن 30 في المائة في المناصب المنتخبة والمعينة على حد سواء. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء استمرار التمثيل الناقص للمرأة في الهيئات التشريعية (البرلمان والمجالس المحلية)، وفي المناصب القيادية في الأحزاب السياسية، وفي الخدمة العامة، وفي السلك الدبلوماسي، لا سيما على مستوى صنع القرار. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود أية حصص طوعية أو إلزامية متوخاة في التشريعات الانتخابية.
	23 - وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KAZ/CO/2، الفقرة 22) وتوصي بأن تستحدث الدولة الطرف تدابير لكفالة التنفيذ الفعال لاستراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2016 على الصعيدين الوطني والمحلي، وأن تعتمد تدابير خاصة مؤقتة أكثر إلزاما، وفقا للفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، ورقم 23 بشأن المرأة في الحياة العامة، من أجل التعجيل بمشاركة المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الهيئات المنتخبة والمعينة، بما في ذلك السلك الدبلوماسي. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنظر الدولة الطرف في استعراض التشريعات الانتخابية الحالية لكفالة احتواء الإطار التشريعي على تدابير خاصة مؤقتة أو حصص محددة. وتوصي اللجنة كذلك باتخاذ تدابير محددة بالتنسيق مع الأحزاب السياسية من أجل زيادة اضطلاع المرأة بدور قيادي في الأحزاب السياسية.
	الجنسية

	24 - بينما تحيط اللجنة علما بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تسجيل الأشخاص الذين لم تحدد جنسياتهم وكفالة حصولهم على الخدمات الأساسية، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود أشخاص عديمي الجنسية، بينهم نساء وفتيات، لا يزالون يواجهون صعوبات في الحصول على التعليم والرعاية الصحية وغيرهما من الخدمات بسبب الافتقار إلى وثائق الهوية وأدلة إثبات الإقامة في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء العدد الكبير من الولادات غير المسجلة في الدولة الطرف.
	25 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) الاضطلاع ببرامج ترمي إلى التعجيل بتسوية أوضاع النساء والفتيات العديمات الجنسية، وكفالة توفير فرص كافية لهن للحصول على التعليم والرعاية الصحية وغيرهما من الخدمات الأساسية؛
	(ب) تعزيز حملات التوعية العامة التي تضطلع بها، واتخاذ تدابير محددة لكفالة توعية النساء الفقيرات والريفيات بالاشتراطات المتعلقة بتسجيل المواليد رسميا، وتمكينهن من الحصول بسهولة على خدمات تسجيل المواليد، بما في ذلك شهادات الميلاد التي تصدرها الحكومة.
	التعليم

	26 - بينما تلاحظ اللجنة ارتفاع مستوى تعليم النساء والفتيات في الدولة الطرف، فإنه يساورها القلق إزاء خيارات التخصصات التعليمية القائمة على القوالب النمطية، والتي تنعكس في مجالات العمل، حيث تتركز النساء في المجالات التي يهيمن عليها الإناث بصورة تقليدية، مثل مجال الرعاية الصحية وقطاع الخدمات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء تزايد عدد الفتيات اللاتي ينقطعن عن الدراسة لأسباب تعود في جزء منها إلى زواج الأطفال.
	27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: 
	(أ) تشجيع الفتيات والشابات على اختيار مجالات دراسية ومهن غير تقليدية، بسُبل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وتنفيذ برامج تهدف إلى إسداء المشورة للفتيان والفتيات بشأن النطاق الكامل للخيارات التعليمية المتاحة؛
	(ب) الحد من انقطاع الفتيات عن الدراسة عن طريق مكافحة زواج الأطفال من خلال وضع استراتيجية شاملة، ينبغي أن تركز، في جملة أمور، على زيادة وعي الآباء والأمهات، وقيادات المجتمع المحلي، وعامة الجمهور، بالممارسة الضارة المتمثلة في زواج الأطفال؛
	(ج) إدماج التثقيف الملائم لسن التلاميذ بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، بما في ذلك التثقيف الجنسي الشامل للمراهقات والمراهقين الذي يغطي السلوك الجنسي المسؤول.
	العمالة

	28 - تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في زيادة الأجور في قطاعات العمل التي تتركز فيها المرأة، ومن خلال اعتماد قانون المعاشات التقاعدية في حزيران/يونيه 2013، وهو القانون الذي يساوي بين النساء والرجال في سن التقاعد. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، وارتفاع مستوى البطالة بين النساء، والقائمة الطويلة من المهن المحظورة على المرأة، التي يبلغ مجموعها 299 مهنة. ولا يزال القلق يساور اللجنة أيضا إزاء استمرار التمييز المهني بين المرأة والرجل في سوق العمل، وإزاء تركز النساء في قطاعات العمل المنخفضة الأجر. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود أحكام في القانون الوطني تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل.
	29 - وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KAZ/CO/2، الفقرة 24) وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) تكثيف الجهود المبذولة في إطار ”خريطة طريق العمالة لعام 2020“ بغية الحد من البطالة بين النساء، عن طريق أمور من بينها توفير التدريب المهني والتقني لهن؛
	(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على التفاوتات الهيكلية والتمييز المهني، في الاتجاهين الأفقي والرأسي على السواء، واتخاذ تدابير لتضييق وسد الفجوة في الأجور بين النساء والرجال بسُبل من بينها الحرص على الاستمرار في استعراض الأجور في القطاعات التي تتركز فيها النساء؛
	(ج) استعراض قائمة مجالات العمل المحظورة على المرأة والنظر في تحسين ظروف العمل في مجالات العمل التي تشكل خطرا على صحة المرأة، وذلك بهدف تيسير دخول المرأة إلى هذه المهن؛
	(د) التعجيل باعتماد تشريعات شاملة لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل تماشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة.
	الصحة

	30 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مكافحة انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال إنشاء برامج موجهة للأمهات قبل الولادة للوقاية من انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل، وبدء العمل ببرنامج ”سلامتي كازاخستان“، 2011-2015، الذي يركز على توفير الرعاية الصحية للمرأة. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء كون معدل نمو حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المبلّغ عنها حديثا يتجاوز كثيرا معدل نمو السكان، وإن كان عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منخفضا، وكذلك إزاء كون النساء ما زلن معرضات بشدة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ويساور اللجنة قلق أيضا إزاء عدم وجود بيانات بشأن النساء اللاتي يتعاطين المخدرات في المجتمع وفي السجون ممن هن بحاجة إلى علاج إدمان المخدرات والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويساور اللجنة قلق كذلك لأن إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل ليست مدرجة في قائمة الخدمات الطبية التي تكفلها الدولة بالمجان.
	31 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) تكثيف تنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبخاصة الاستراتيجيات الوقائية، والاستمرار في توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة بالمجان لجميع النساء والرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهم الحوامل، وذلك لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛
	(ب) جمع البيانات عن النساء اللاتي يتعاطين المخدرات في السجون وفي المجتمع عموما لتحديد نطاق المشكلة، وذلك بهدف إعداد التدخلات المناسبة لمعالجة الإدمان وتحديد عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ممن يحتاجون إلى الرعاية الطبية؛
	(ج) النظر في إضافة تيسير الحصول على نطاق شامل من وسائل منع الحمل للنساء، بمن فيهن الريفيات والمعوقات والمراهقات، إلى قائمة الخدمات الطبية التي تكفلها الدولة بالمجان.
	الفئات الضعيفة من النساء

	32 - بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم اعتماد خطة عمل لصالح المسنين وما تبذله من جهود لتحسين حياة المعوقات والنساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية، لا يزال القلق يساورها لأن المسنات، والمعوقات، والريفيات، ما زلن يواجهن صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية، والتدريب، والخدمات الأساسية الأخرى.
	33 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المسنات، والمعوقات، والريفيات، لكفالة تمتعهن بفرص متكافئة في الحصول على الرعاية الصحية، والتدريب، والعمل، وغير ذلك من الحقوق؛
	(ب) توسيع نطاق فرص حصول المرأة على التمويل البالغ الصغر والائتمانات البالغة الصغر بأسعار فائدة منخفضة من أجل تمكينها من المشاركة في الأنشطة المدرة للدخل ومباشرة أعمالها التجارية الخاصة.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	34 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود الزيجات التقليدية والدينية القائمة حصريا على الطقوس الدينية والتقاليد العرفية، بما في ذلك الزيجات التي تشكل بحكم الواقع تعددا للزوجات، والتي تحرم النساء والأطفال من الحماية القانونية والاقتصادية عند فسخها.
	35 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بفعالية تشريعاتها بما يتماشى مع التوصية العامة للجنة رقم 29 بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخهما، وأن تحمي حقوق المرأة لدى فسخ هذه الزيجات الدينية أو العرفية بصرف النظر عن وضعية تسجيلها.
	تعديل الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية

	36 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	37 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.
	الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

	38 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار التنمية لما بعد عام 2015.
	النشر

	39 - تُذكِّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تقوم بصورة منهجية ومستمرة بتنفيذ أحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية ذات الصلة على جميع الصُعد (الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات والصعيد المحلي)، وبخاصة على الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والجهاز القضائي، ليتسنى تنفيذها بالكامل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، مثل رابطات أرباب العمل، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات، والمؤسسات البحثية، ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة كذلك بنشر ملاحظاتها الختامية بالشكل المناسب على صعيد المجتمع المحلي، لكي يتسنى تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والقواعد القانونية الفقهية ذات الصلة، فضلا عن التوصيات العامة للجنة على جميع الجهات صاحبة المصلحة.
	التصديق على المعاهدات الأخرى

	40 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان() من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بها في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اللتين لم تصبح بعد طرفا فيهما.
	متابعة الملاحظات الختامية

	41 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 19 و 29 (ب) و (ج) أعلاه.
	إعداد التقرير المقبل

	42 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس في شباط/فبراير 2018.
	43 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع ’المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها‘ (HRI/MC/2006/3 و Corr.1).

